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Résumé :

Cette communication a pour objectif d’explorer la littérature concernant la croissance des entreprises et sa conséquence sur le changement organisationnel. Une première partie explicite les trois grandes tendances théoriques de la croissance des entreprises : économiques, managériales, stratégiques.
La deuxième partie s’intéresse à la manière dont la croissance change les formes de la structure organisationnelle. Trois formes sont distinguées : structure fonctionnelle, divisionnelle, matricielle.
Mots clés: Croissance des entreprises, volume critique, Economies d’échelle, cycle de vie de l’entreprise, évolution interne, crise de la croissance, structures organisationnelles.

1- الاتجاهات الاقتصادية لتحديد مفهوم النمو: 
1-1- النظرية الاقتصادية التقليدية:


في كتابه "عوامل، شروط و آليات نمو المؤسسة" تَطرّق E.T. Penrose(1963)  لأساسيات النظرية الاقتصادية للنمو معتمداً في تحليله على النظرية التقليدية الجديدة (La théorie néoclassique) التي تدرس العلاقة بين المؤسسة و السّوق و سُبل تحقيق التوازن العام بين الأسواق و المنتجات و عوامل الإنتاج.
و عرّف E.T. Penrose (1963)  نمو المؤسسة على أنه سلوك التعاظم و ما يُخلِّفه من انعكاسات
  فسلوك التعاظم هو الارتفاع في العوامل الكمية (الارتفاع في: حجم الإنتاج، اليد العاملة الحصة السوقية  القيمة المضافة، رقم الأعمال، الصادرات...إلخ)، أما الانعكاسات فهي التغيرات الكيفية الداخلية (التغير في الهيكل، طبيعة النشاط، نمط التسيير...إلخ).



استندت هذه النظرية في تعريفها للنمو على فكرة الحجم، حيث تنص على وجود حجم أمثل بدلالة عوامل الإنتاج يتحقق تحت تأثير كل من:

· مردودية العوامل (Le rendement factoriel): هو العلاقة التي تربط الارتفاع في حجم الإنتاج بارتفاع أحد عوامل الإنتاج و ثبات العوامل الأخرى، حيث ينمو الإنتاج نتيجة لارتفاع عامل العمل و هي مرحلة الإيراد العاملي المتزايد، ثم يتوجّه نحو الاستقرار فالانخفاض رغم الزيادة في متغير العمل و هي مرحلة مردودية العوامل المتناقصة؛
· وفورات الحجم (Les économies d’échelle): على المؤسسة أن تستغل مرحلة المردودية المتزايدة لعوامل الإنتاج لتحقيق وفورات في التكلفة نتيجة للارتفاع في الحجم، حيث تتمكّن المؤسسة من توزيع تكاليفها الثابتة على الحجم المتزايد للإنتاج، و هو ما يُعرف بوفورات الحجم المتزايدة، و يستمر الانخفاض في التّكاليف كُلما زاد الإنتاج إلى أن يصل إلى مرحلة اقتصاديات الحجم المتناقصة عندها لا يكون للزّيادة في الحجم نفس التأثير على التكاليف الثابتة الوحدوية.
إذن فالحجم الأمثل يتحقّق عندما يصل كل من مردودية العوامل و عامل وفورات الحجم إلى حدهما الأعلى، أي عندما تكون التكلفة المتوسطة في حدها الأدنى  بعبارة أخرى فالمؤسسة تتوجّه نحو الزيادة في الإنتاج تحت قيد التكلفة و هدف تعظيم الربح  بمعنى أنها لن تلجأ إلى الزيادة في الإنتاج إلا إذا كانت الوحدات الإضافية تنتج إيراداً إضافياً (الإيراد الحدي) يفُوق التكلفة الإضافية (التكلفة الحدية) في ظل القيود التقنية على الإنتاج. 
الحجم الأمثل للمؤسسة  بين قيود التكلفة و هدف تعظيم الربح  

يُضيف E.T. Penrose(1963)  أن النظرية الاقتصادية التقليدية تَعتبر النمو ظاهرة كمّية متعدّدة الأبعاد، فالمؤسسة تبحث عن الحجم المناسب في ظل الشّروط المذكورة سابقاً، لذلك تنتقل من حجم لآخر بحثاً عن الامتيازات التي يُوفّرها الحجم المنتظر، و من جهة أخرى تتخلّص من القيود و العقبات التي ميّزت حجمها السابق.

بذلك تَمكّن هذا التحليل من إبراز دور الحجم كعامل أساسي لدراسة النمو  باعتبار أن التغير في حجم المؤسسة ما هو إلا شكل من أشكال النمو، إلا أنه لا يخلو من كثرة الانتقادات و التي نذكر منها ما يلي:

· إهمال النظريّة الاقتصادية التقليديّة للسياق الداخلي للنمو جعلها قاصرة في تحليل جوانبه الكيفية  فهي لا تهتم بالتغيّرات الداخلية كأنشطة البحث و التطوير، إعادة هيكلة الوظائف، تدفّق المعلومات        و أشكال الاتصال، تنظيم عمليات الإنتاج، إنشاء وحدات جديدة، ذلك لأنّها تنطلق من فرضية مفادُها أنّ المؤسسة عبارة عن عُلبة سوداء (Une boite noire) تُعرَف فقط، حسب               B.Coriat et O.Weintein (1995) بالعناصر الكمّية التي تَعبُر حدودها
، فهي مجرّد وحدة تُحوّل المُدخلات (اليد العاملة و رأس المال) إلى مُخرجات (سلع و خدمات)  لذلك فلا أهمية للتفاصيل الدّاخلية؛
· تنطلق هذه النّظرية من عدة افتراضات تُناقض مُجتمعة الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تفترض أن تنشط المؤسسة في سوق يتميّز بـ: المنافسة التامة، تكافؤ المنافسين، حرية الدخول و الخروج من    و إلى السّوق، المنافسة تقوم على السّعر فقط بسبب تجانس المنتجات، حرية انتقال عوامل الإنتاج من مؤسسة لأخرى، مجّانية المعلومات و تداولها حول السّعر و العرض و الطلب في السوق؛
· إن فرضية المنافسة الحرّة و التامة توحي بأنّ النمو عبارة عن ظاهرة سلبية من المنظور الكلي      و يعود ذلك إلى فرضية سعر التّوازن في السّوق، و بالتّالي فالنمو في حجم المؤسسة حسب هذه الفرضية لن يتحقّق إلا في حالة الخلل في التوازن.
و نتيجةً لما سبق نجد أنّ الإطار النظري لهذا التحليل تميّز بالسّكون، بحيث لم ينسجم مع الخاصية الحركية و التطوّرية للنمو، و عليه كان لا بد من تطويره و دمج العناصر المهملة فيه كالتطوّر الداخلي للمؤسسة و دور المحيط الخارجي في التأثير في مكوّناتها.

1-2- نظرية دورة حياة المؤسسة: 


كان المُفكر الاقتصادي  Marshall A. من الأوائل الذين أشاروا إلى نمو المؤسسة كنظام يُشابه في تطوّره الكائن الحي، فقد ذكر في كتابه "مبادئ الاقتصاد" أنّ نمو المؤسسة يُماثل نمو الشّجرة التي تتطوّر حتى تصل إلى حجمها الطبيعي  خاضعة في ذلك إلى قانون الطبيعة و ظروف المكان و الزمان، حيث تُمارَس عليها ضغوط تؤدي في الأخير إلى إنهاء دورة حياتها.
  

من هذا المنطلق جاءت نظرية دورة الحياة لتتجاوز التحليل السّاكن الذي ميّز النظرية الاقتصادية التقليدية، و ذلك من خلال تحليل حركي يعتمد في مبدئه على نظرية الأنظمة لـ Bertalanffy (1973) التي تُحاكي المؤسسة الاقتصادية بالكائن الحي في حياته، حيث انطلق من فكرة مفادها أنّ المؤسسة عبارة عن نظام مفتوح على محيطه الخارجي تربطهما علاقة تبادلية دائمة يُمارس كل منهما الفعل و رد الفعل تجاه الآخر.


و من هنا انبثقت نظرية دورة الحياة و لعبت دوراً هاماً في نمذجة التطور التنظيمي للمؤسسة و ظهر ذلك من خلال أعمال كل من Bazire(1976) ، (1977) Greiner ، (1983) Churchill ،Adizes (1991) و الذين اعتبروا في أعمالهم أن تطور المؤسسة يمر بخمس مراحل:

· الميلاد، و تُمثّل الظهور الأول للمؤسسة في الحياة الاقتصادية؛
· النمو، و هو تلك المرحلة التي تظهر فيها المؤسسة بشكل مُنظَّم و مُهيكَل؛
· النضج، يُمثل غالباً المرحلة المثلى التي تسعى المؤسسة لبلوغها؛
· التباطؤ، و هي المرحلة التي تسبق مرحلة الزّوال؛
· الزّوال، تُجسِّد موت المؤسسة و اختفائها.
حسب هذا التحليل فالنمو مجرد مرحلة من مراحل تطور المؤسسة و المُتمثّل في الجزء المتنامي من منحنى دورة حياتها و الذي يبدأ من نهاية مرحلة الانطلاق و حتى بداية مرحلة النضج، كما يُبينه الشكل التالي:
موضع النمو من دورة حياة المؤسسة




أَسهَم نموذج دورة الحياة في إعطاء قراءة شاملة لنمو المؤسسة، حيث يُظهر المؤشرات التي تفسّر خصائص السّلوك التطوّري في كل مرحلة من دورة الحياة، و بها نستطيع تشخيص النمو استناداً إلى وضعية المؤسسة ( الحجم، مستوى الخبرة، العلاقة مع المحيط علاقة المالكين بالمسيرين)،  الخصائص التنظيمية (الهيكل التنظيمي، أسلوب اتخاذ القرار، تدفق المعلومات، درجة المركزية أو اللامركزية)، القدرات الإبداعية  الإستراتيجية، الوضعية السوقية.



الفكرة الأساسية حول النمو التي جاءت بها نظرية دورة الحياة هو أنّ المؤسسة لن تستطيع التطوّر    و النمو دون تفاعل مع تأثيرات محيطها الخارجي و على هذا الأساس نستطيع أن نُعرّف النمو على أنه التطور المستمر في قدرات النظام بشكل يُمَكِّنُهُ من الاستجابة و التأقلم مع سلوك مكونات بيئته الخارجية لتحقيق هدفه العام.

1-3- نظرية التطور الداخلي: 


رغم الإسهامات التي جاءت بها النظرية السابقة، إلا أنّها تظل غير كافية في نظر الكثير من المُحلّلين و على رأسهم E.T. Penrose(1963) الذي قام بإعداد تصوّر جديد سماه النظرية عامة للنمو تقوم على أساس التطور الداخلي للنمو، بحيث ترفض فكرة وجود الحجم الأمثل، بسبب عدم إمكانية التحديد المُسبَق للسقف الأعلى الذي يُمكنُ أن يبلغَه معدل النمو.


إنّ الطرح النظري لهذا التحليل يستند إلى دور موارد المؤسسة في إتاحة إمكانيات النمو، حيث أن الوفرة في الموارد تؤدّي إلى اللامحدودية في معدّل النمو التي تَود المؤسسة تحقيقه خلال فترة زمنية معينة  و يُبرَّر النمو في هذه الحالة إما بحاجة المؤسسة لاستخدام الموارد الفائضة أو بهدف حيازة موارد جديدة باستخدام عوامل الإنتاج التي خلّفتها الأنشطة السّابقة، و بهذا الشّكل يتحقّق النمو المتواصل.


و من هذا المنطلق رفض E.T. Penrose(1963) تشبيه تطور المؤسسة بدورة حياة الكائن الحي  فهذا الأخير لا يستطيع التطوّر فوق حد زمني معين مهما كانت إمكانياته أو موارده في حين أنّ المؤسسة الاقتصادية تستطيع أن تُحقّق النمو المستمر و المتواصل، و ذلك بفضل القدرة على تجديد مواردها كلما اتجه نشاطها الحالي نحو التباطؤ، و على عكس الكائن الحي كذلك، تستطيع المؤسسة أن تختفي من الحياة الاقتصادية لتظهر بشكل جديد نتيجة لتوظيف الموارد السّابقة في أنشطة جديدة، و هذا ما يوضّحه الشّكل التالي:
مراحل النمو المتواصل للمؤسسة


و منه نستنتج أنّ النمو عملية مُستمرة و متواصلة لا تتأثر بالحاجز الزمني للنشاط الحالي و ذلك إذا توفّرت الرّغبة و القدرة على استخدام الموارد في الأنشطة الحالية و توظيف الفائض منها في أنشطة أخرى كلما اتّجهت نحو الاضمحلال و هو ما يُوصف بمرونة الموارد.

و يُضيف E.T. Penrose(1963) إن مُبرِّر الاستخدام التام للموارد لا يكفي وحده لتحقيق النمو المتواصل ما لم يقترن بقدرة المؤسسة على تطوير قدراتها الإبداعية و تنمية المعارف و المهارات الفردية    و الجماعية، فتنمية و تجديد الموارد لا تتم حسبه إلا بامتلاك الفريق المسير للمهارات و الخبرة الكافية        و قدرتهم على تشخيص المحيط و معطيات السوق، أما Chandler (1990) فاشترط  إلى جانب القدرة على استخدام و تجديد الموارد، توفُّر القُدرات التنظيمية و استغلال التطوُّر التقني لتحقيق وفورات الحجم بالإضافة إلى توفّر الخبرة و الإمكانيات المعرفية لدى المسيرين.



و عليه يمكن وضع الأطر النظرية لنمو المؤسسة على ضوء النظريات السابقة في ثلاث اتجاهات هي:

· الاتّجاه الأول: يَعتبِر نمو المؤسسة عبارة عن تغيّر تدريجي في الحجم ينتهي بتحقيق الحجم الأمثل عندما يصل منحنى التكلفة المتوسطة لدالة الإنتاج إلى مستواه الأدنى بهدف تعظيم الربح؛
· الاتجاه الثاني: يعتبره أحد مراحل تطور المؤسسة و المتمثّل في مرحلة النمو من دورة حياتها؛
·  الاتجاه الثالث: هو شكل من أشكال التطوّر الداخلي للمؤسسة، الناتج عن استخدام مواردها الداخلية بشكل مرن و غير محدود في تنمية حجمها.
2- الاتجاهات التسييرية لتحديد مفهوم النمو: 

اختلفت أدبيات التسيير في قراءاتها لظاهرة النمو و اختلفت هذه القراءات لعدة اعتبارات بعضها يعود لطبيعة النمو المتعددة الأبعاد، و بعضُها الآخر بسبب اختلاف وجهة النظر التي يُعرَّف على ضوئها، سنحاول فيما يلي التطرّق لأهم الاتجاهات التي حاولت دراسة النمو كظاهرة تطورية و تفسير التأثيرات النّاجمة عنها.   

2-1- نموذج مراحل النمو لـ   Churchill et Lewis: 
اعتبر(1983) Churchill et Lewis نمو المؤسسة ظاهرة مستمرة يمكن تجزئتها إلى مراحل متلاحقة تبدأ كلٌ منها بنهاية الأخرى، و ينطبق ذلك على كافة المؤسسات الاقتصادية باختلاف طبيعتها       و بيئتها مُحاكياً في تفسيره لهذه الظاهرة دورة حياة المؤسسة في مراحلها -عدا مرحلة الزّوال- مع تركيزه على مرحلة النمو؛

حيث يمُرُّ النمو بخمس مراحل تبدأ بمرحلة التصميم و الإنشاء و تنتهي عندما تصل المؤسسة إلى مرحلة النضج، و ذلك اعتماداً على محور أفقي يُمثل عُمر المؤسسة و محور عمودي يُمثل كل من الحجم  و التّنويع و درجة التعقيد:

· مرحلة التصميم و الإنشاء: المؤسسة في هذه المرحلة مجرّد فكرة تتبلور تدريجياً في شكل مشروع يُحدِّد طبيعة المؤسسة و نوعية نشاطها و مصادر تمويلِها و شكلِها القانوني و استثماراتها الأوّلية  بعدها يقوم المُؤسّس بوضع مخطط للتجسيد الميداني و القيام بالإجراءات القانونية و العملية للإنشاء   و الانطلاق في النشاط مع التركيز في البداية على توجيه المنتج إلى عملاء ميسورين لتوفير السيولة النقدية؛
· مرحلة البقاء: سُميت بهذا الاسم لأنها مرحلة مصيرية يتوقّف نجاح المؤسسة على تجاوزِها و تتمثل في مرحلة بداية الأنشطة الاقتصادية و الظّهور الأول في السّوق، أما الهدف الأساسي للمؤسّس هو الوصول إلى عتبة المردودية أي اقتصار الهدف العام على تغطية التكاليف الإجمالية و مراقبة مستوى الخزينة، و يتوقّف ذلك على قدرات المؤسّس على تسيير هذه المرحلة الحرجة؛
· مرحلة "المردودية- الاستقرارية": بعد النجاح في تجاوز تحدّي البقاء أثناء مرحلة الانطلاق تصل المؤسسة إلى مرحلة تحقيق الأرباح و تجاوز عتبة المردودية بفضل الارتفاع التدريجي لرقم الأعمال و بهدف التحكّم الجيد في الحجم الجديد يقوم المُؤسس بتوظيف إطارات مسيرة تُوكَل لهم مهمة تسيير الأنشطة العملية بينما يكتفي هو بمهام القيادة الإستراتيجية و التي تعمل على المحافظة على هذا الوضع حتى تتوفّر الظّروف المناسبة لتحقيق النمو؛
· مرحلة "المردودية- النمو": مع بداية النمو يبدأ التحدّي الحقيقي لنظام التسيير في إدارة التطوّرات الكمية و النوعية للمؤسسة و ذلك بتفعيل أنظمة التخطيط و المراقبة و التي تتولّى إيجاد الحلول لأهم مشكل في هذه المرحلة و المتمثّل في تمويل النمو بواسطة المفاضلة بين التمويل الذاتي و اللجوء للاستدانة و الذي يتوقّف على مدى تعلُّق الإطارات المسيرة بالاستقلالية المالية، أما أغلب الاستثمارات الجديدة فتتمركز في السّوق المحلي نظراً لقدرة المؤسسة على التحكّم فيه؛
· مرحلة الإقلاع: إنّ نجاح المؤسسة في تسيير النمو في بدايته يؤدي إلى تراكم النتائج الإيجابية و التي تُوظَّف بدورها في تحقيق أهداف النمو  و هو ما يُعرَف بمرحلة الإقلاع و التي تتّصف بتسارع في وتيرة النمو تزداد معها القيود المفروضة على المؤسسة ، يُضاف إلى ذلك ارتفاع المخاطر المالية بسبب اللّجوء المستمر للاستدانة، كما تواجه المؤسسة في هذه المرحلة مخاطر خارجية ناتجة عن تدويل النشاط و الاستثمار في مناطق مختلفة و لمُسايرة الأوضاع الجديدة يُجرِي المسيرون تغييرات هيكلية أهمّها التحوّل نحو اللامركزية في التنظيم و تطبيق أنظمة التخطيط و المراقبة على كافة الأقسام ضماناً لاستقلاليتها في تحقيق الأهداف الفرعية و تجدر الإشارة إلى أن فشل المسيرين في إدارة هذه المرحلة من شأنه أن يؤدّى إلى نتائج كارثية تصل حد الإفلاس في بعض الحالات؛
· مرحلة النضج: تعتبر مرحلة بداية نهاية النمو حيث يتّجه معدل النمو نحو الاستقرار مع الاستمرار في تحصيل النتائج الإيجابية للمرحلة السّابقة و تظهر خلالها إشكالية تسيير الفوائض المالية و تصل المؤسسة إلى أقصى درجات التعقيد في التنسيق بين الأنشطة كما يصل حجمها إلى مستوى غير مسبوق، إثر ذلك تتوجّه نحو تنويع الأنشطة و الاستثمار في تقنيات المراقبة و التسيير و استخدام أكثر الهياكل التنظيمية لامركزيةً، أما المخاطر المتعلّقة بارتفاع الحجم فتكمن خصوصاً في الجمود   و اللامرونة و التي وصفهما  Churchill et Lewis بمخطر تَحَجُّر المؤسسة (Risque de fossilisation)،
 و الذي يؤدّي حسبهما إلى قلة الإبداع بسبب تعدّد الأنشطة، الأمر الذي يستدعي إعادة غرس روح المقاولة من جديد في أعضاء التنظيم لضمان الاستمرارية.
مراحل نمو المؤسسة

المصدر: O-T.Blay, Economie d’entreprise – Organisation et stratégie à l’aube de la nouvelle économie, Economica, 2000, page157

اعتماداً على التمثيل البياني أعلاه يمكن تلخيص هذه الظاهرة في العلاقة الطردية التي تربط عُمر المؤسسة بحجمها و تنويع أنشطتها و درجة تعقيد عمليات تسييرها  فكلّما زاد عمر المؤسسة كلما ارتفع حجمها و ارتفع لجوؤها إلى تنويع أنشطتها و منتجاتها و كلما زاد ذلك من درجة التعقيد في تسيير الأنظمة الداخلية، و تتنامى معها ضرورة إيجاد حلول للمعضلة التسييرية و التي نوضّح تطورها بدلالة مراحل النمو من خلال الشكل البياني التالي:
احتياجات التسيير تبعاً لمراحل النمو 

المصدر:  O-T.Blay, op cit, Page 157


يُظهِر الشكل أعلاه تحديات العملية التسييرية و التي تتغيّر أهميتها تبعاً لمراحل تطور النمو و التي حصرها Churchil et Lewis في ثلاث نقاط:

· قدرة المسيّر على أداء مختلف المهام: في بداية النمو يُشرف المسير المُؤَسِّس على كافة الأنشطة بسبب قلّة الحجم ثم ما تلبث أن تنخفض قدراته على الإشراف الكلي عليها كلّما زاد حجمها بحيث تتقلص الصلاحيات و تنحصر مهمة كل مسؤول في إطار اختصاص مُحدَّد؛
· قدرة المسير على التفويض: بسبب التنامي في الحجم و ارتفاع درجة التعقيد بين الأنشطة يضطر المُؤسِّس و بشكل تدريجي إلى التنازل عن أجزاء من صلاحياته للمسيرين المساعدين الذين تُوكَل لهم مسؤوليات و مهام عملية يتنازلون عن جزء منها بدورهم إلى إطارات مسيرة كلما زاد حجم النشاط و تنفرد الإطارات العليا بالقرارات ذات الطبيعة الإستراتيجية؛
· دور المسير و أنظمة التخطيط و المراقبة: يتمثل التحدّي الثالث في علاقة المسير و أنظمة التخطيط و المراقبة بمراحل تطور النمو، إذ يبين المنحنى البياني أنه كلما زادت وتيرة النمو كلما زادت معها الحاجة إلى قدرات المسير على التجاوب و التفاعل مع التغيّرات المُتسارعة لعناصر المحيط          و التطوّر الداخلي للأنشطة، و هذا يتطلّب توفّر أنظمة للتخطيط و المُراقَبة تعمل على تسطير أهداف النمو ثم مراقبة مطابقتها للإنجازات المُحقَّقة و تصحيح الانحرافات.  
2-2- نموذج أزمات النمو حسب Greiner:

على عكس النموذج التطوري لـ  Churchill et Lewis الذيْن اعتبرا النمو ظاهرة تطورية مستمرة، ذهب (1977) Greiner إلى اعتبارها ظاهرة مستمرة تتخلَّلها أزمات متقطِّعة عبر عدة مراحل بحيث تَتَسبب كل أزمة في إحداث تغييرات هيكلية و تنظيمية في بُنية المؤسسة.

عَدَّدَ Greiner في نموذجه أربع أزمات متعاقبة، حيث تختص كل مرحلة من مراحل النمو بأزمة مُعينة تنتهي بإيجاد حلول إدارية لِيَنطلق النشاط من جديد في نمو مستمر ينتهي بأزمة أخرى إلى أن يصل النمو إلى مرحلة الاستقرار و الشّكل التالي يُوضِّح هذه الظاهرة:
أزمات النمو

المصدر: O-T.Blay, op cit, Page 158
· أزمة تنظيمية: بعد إنشاء المؤسسة و انطلاقها في النشاط يتعرّض المُسيرون المُؤسّسون لأزمة تتمثل في تداخل المسؤوليات و المهام من جهة و الأنشطة من جهة أخرى مما يُسبِّب أزمة تنظيمية تنتهي بنمو النشاط و تدخل المسيرين لإعداد هيكل تنظيمي يُقسَّم فيه النشاط إلى وظائف و تُوزَّع فيه المسؤوليات بين المسيرين و تخرج المؤسسة من حالة التداخل في الاختصاصات لتواصل نموها من جديد؛

· أزمة استقلالية: بعد تشكيل الهيكل التنظيمي تُواصِل المؤسسة نموها و تزداد معه تَعدُّد الأنشطة      و تعقُّدِها و تشهد المؤسسة في هذه المرحلة عدة صعوبات في التسيير الشامل للأنشطة من طرف الإدارة العامة، بسبب عدم إمكانية التخصُّص في كافة الوظائف، و يعود ذلك إلى ضخامة و تسارع العمليات بسبب النمو المتزايد، عندها تظهر الحاجة إلى تفويض صلاحيات التسيير بمنح استقلالية لمسيري الأنشطة الفرعية دون الرجوع في كل مرة للإدارة العامة؛
·  أزمة مراقبة: إن منح استقلالية اتخاذ القرار للأنشطة الفرعية يزداد كلما اتّسع حجمُها و هذا يضع الإدارة أمام تحدّي جديد يتمثّل في صعوبة المراقبة الشاملة لهذه الأنشطة و تدخُلُ المؤسسة من جديد في "أزمة مراقبة" ناتجة عن تفكيك سلطة اتخاذ القرار، مما يجعل السلطة المركزية في حالة إعاقة تجاه تحديد مساهمة كل نشاط في تحقيق الهدف العام، إلا أن هذه الأزمة ما تلبث أن تزول بمجرّد شروع المؤسسة في إنشاء أنظمة للمراقبة الفرعية و التنسيق بينها بهدف تعظيم مساهماتها على المستوى الإجمالي للنظام؛ 
· أزمة بيروقراطية: عندما يصل حجم النشاط إلى مستوى قياسي مقارنة بالمراحل السابقة تظهر على المؤسسة أَعْرَاض اللامرونة في التسيير و الثِّقل في أداء المسؤوليات و المهام و تدفّق المعلومات الضرورية لاتخاذ مختلف القرارات و هي الحالة التي عرَّفها  Greiner بـ "الأزمة البيروقراطية"    و التي تستدعي اتخاذ عدة تدابير لتجاوزها، و أكثرها استخداماً بين المؤسسات الكبيرة و المُجَمَّعات يتمثل في إدماج أهداف المسيرين مع الأهداف العامة المؤسسة و يتّخذ ذلك عدة أشكال منها تحويل أجور الإطارات المسيرة إلى نسبة متّفق عليها من الأرباح المُحقَّقة أو رقم الأعمال، و هذا يرفع من أدائهم و تجاوبهم مع المسؤوليات التي أُوكلت إليهم، كما يُؤدي ذلك إلى تفعيل المراقبة الذاتية للمستخدمين و تنمية رُوح الجماعة بين أفراد التنظيم. 
2- فرص النمو:

عرّفنا فيما سبق المؤسسة الاقتصادية على أنّها نظام مفتوح يتفاعل داخل محيط اقتصادي و مالي     و اجتماعي يُؤثّر فيه ويتأثّر به، و من خصائص هذا المحيط أن مكوّناتِه غير مُتحكَّم فيها و لا تخضع لرقابة المؤسسة، حيث يتيح لها فرصاً للنمو و تحسين لوضعيتها، كما يضعها أمام مجموعة من التهديدات التي من شأنها أن تؤدّي إلى نتائج عكسية فيما لو لم تتمكن من التنبؤ بها و التعامل معها بالشّكل المطلوب. 

تُعرّف فرص النمو
 على أنها وضعيات مؤقّتة و في أغلب الأحيان لا تتكرّر بنفس الشكل كما أنها تعتبر أوضاعاً جذّابة للمؤسسة و للمؤسسات المنافسة  فرِهان اقتناء الفرصة يتوقّف على قدرة المؤسسة على اكتشافها المبكِّر أولاً
، ثم تكييفها مع الأهداف المسطّرة من جهة، و ما تملكه من مختلف الإمكانيات         و الموارد التي تؤهّلُها لاقتنائِها من جهة أخرى، ثم اتّخاذ القرار بالفعالية و السّرعة المطلوبة
، لأن التأخّر أو اللاتفاعل الجيّد مع هذه الحالة يؤدّي إلى ضياع الفرصة، ليس ذلك فحسب، بل إن استفادة المنافسين منها من شأنه أن يؤدّي إلى تقهقر مكانة المؤسسة السّوقية و التنافسية.

و فيما يلي نُحاول التطرّق لأهم فرص النمو التي يُتيحها المحيط:

· منتجات جديدة: إن نجاح المؤسسة في استخلاف منتجاتها عند انخفاض الطلب عليها بمنتجات جديدة يُعزّز مكانتها السوقية و التنافسية و يُكسبُها فُرصاً متتالية لتحقيق النمو و لو عدنا إلى تحليل دورة حياة المنتج نجد أن المؤسسة تجد صعوبات في المحافظة على معدل النمو في المبيعات نتيجة لتشبّع السّوق بالمنتج الحالي و عند هذا الوضع تستعد المؤسسة لتصميم و طرح منتج جديد؛

· النمو الاقتصادي: يرتبط النمو الاقتصادي الكلي ارتباطاً مُتبَادلاً بنمو المؤسسات فكلاهُما يؤدّي إلى الآخر، فارتفاع الناتج المحلي الخام (PIB) يكون نتيجة لأداء المؤسسات على مستوى تحقيقها للقيمة المضافة المتأتية أصلاً عن ارتفاع رقم الأعمال و/أو تحكُّم المؤسسة في استهلاكاتها الوسيطية، هذا النمو الاقتصادي المُحقَّق يؤدّي بدوره إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك الكلي الذي يؤدّي إلى تنشيط الطلب العام و الذي يُكَوِّنُ فرصة مناسبة للمؤسسة للرّفع من رقم أعمالها و بالتّالي تحقيق النمو؛
· تغيّر أذواق المستهلكين: إن التغيّر السريع في أذواق المستهلكين بفعل تنامي الأعمال الترويجية والإشهار، يُعتبر فرصةً للمؤسسة للرفع من رقم أعمالها و ذلك يتوقّف على قدراتها الإبداعية        و مراقبتها لسلوك المستهلكين و توقّع التغيّرات المحتملة لأذواقهم و دوافع الشّراء لديهم و تطوّر احتياجاتهم، على إثر ذلك تتمكّن المؤسسة من تقديم عروض تتناسب مع كمية و نوعية الطلب في السوق.
3- حالات النمو بين المؤسسات:


تُعدّ المقاربة المالية أكثر المقاربات استخداماً في تحليل ظاهرة النمو و يعود ذلك لأهمية الوظيفة المالية في تحقيق نمو المؤسسة من جهة و حساسية هذه الوظيفة للتأثيرات السلبية للنمو إن حدثت  كالعجز في الخزينة و مخاطر الإفلاس من جهة أخرى، و تفادياً لذلك و حرصاً على تحقيق النمو الطبيعي يقوم المُحلّل المالي بتشخيص الوضع المالي باستخدام مجموعة من المؤشرات يتعرّف من خلالها المُحلّل على الحالات الممكنة للنمو و التي نُقسّمها فيما يلي إلى حالات طبيعية و أخرى مَرضِية.
3-1- حالات النمو الطبيعية:



هي تلك الحالات التي لا يؤدّي فيها النمو إلى انعكاسات سلبية على مستوى المجمّعات المالية، حيث يرافق النمو حالة من التوازن المالي على مستوى الخزينة و المردودية و حجم الاستدانة و أهمها النمو المتوازن، النمو المتسارع المتحكم فيه  النمو المتناوب الممثَّلة في الشكل البياني التالي:

الحالات الطبيعية للنمو 


3-1-1- النمو المتوازن: 

و هو الحالة المثلى للنمو، تَعْرِفُ فيها الوضعية المالية توازنًا تاماً حيث يتوافق نمو رقم الأعمال مع مستوى الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال (BFRex)
 من جهة، و القيود المالية التي تفرضها البيئة المالية من جهة أخرى  كما تكون الخزينة في حالة توازن تتوفّر فيها سيولة نقدية تكفي لتغطية الإنفاق المتزايد في هذه الحالة، و يتحقّق ذلك بتغطية الفائض الإجمالي للاستغلال (EBE) للاحتياجات في رأس المال العامل للاستغلال، كما يكون حجم الاستدانة في مستوى يتناسب مع قيود الهيكل المالي و مستوى الربحية و حجم الاستثمارات الضرورية لاستمرارية النمو في النشاط.

3-1-2- النمو المتسارع المتحكم فيه:

إن المؤسسات الكبيرة التي تنشط في سوق واعدة أكثر قدرة من غيرها على التحكم في النمو المتسارع، و يعود ذلك إلى الطلب الكبير و المتزايد على منتجاتها و هو ما يعكسه الارتفاع السّريع في رقم الأعمال، و هذا ما يضع المؤسسة أمام تحدّي مجاراة التسارع في النمو و ذلك بالاستجابة للتغيرات الناجمة عن ارتفاع رقم الأعمال على مستوى الوضعية المالية.

و يمكن مراقبة التأثيرات المالية الناجمة عن النمو عن طريق الاستعانة بالعلاقات التي تقيس الارتباط بين النمو و انعكاساته و منها:

· العلاقة العكسية بين معدل نمو رقم الأعمال و نمو الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال؛
· العلاقة العكسية بين النمو في حجم الاستثمارات و مستوى الخزينة؛

· العلاقة بين نمو رقم الأعمال و مستوى الخزينة؛
· العلاقة بين نمو رقم الأعمال و مستوى المردودية؛

· العلاقة الطردية بين نمو رقم الأعمال و مستوى الاستدانة؛
· العلاقة الطردية بين نمو رقم الأعمال و حجم الاستثمارات.
و عليه فإن نجاح نمو المؤسسة يكمن في الحفاظ على ثبات هذه العلاقات مما يجعلُها تستجيب لقيود التوازن المالي و تكون بذلك قد حقّقت نمواً متسارعاً مُتحكّماً فيه.

3-1-3- النمو المتناوب: 


هو إحدى مظاهر النمو في بعض الأنشطة التي تتميّز منتجاتها بفصلية الاستهلاك و ذلك إما بسبب طبيعتها و مواعيد إنتاجها و تسويقها، و هنا يتأثر نشاط المؤسسة بالتذبذب بسبب اختلاف مستوى الطلب من فترة لأخرى، و على هذا الأساس يأخذ رقم الأعمال مستوى تناوبياً خلال الدورة  فيكون مرتفعاً أو متوسطاً في بعض الفترات و مُنخفِضاً أو مُنعدماً في فترات أخرى.

و نتيجة لذلك تتأثر مختلف مُكوّنات الدورة الاقتصادية حيث يُمكِن قياس ذلك بمراقبة عدم الاستقرار في المؤشرات التالية:

· تذبذب في رقم الأعمال نتيجة للاضطراب في مستوى الطلب على المنتجات؛
· يأخذ الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال سلوكاً تناوبياً بسبب الظاهرة الفصلية لرقم الأعمال؛
· تذبذب في مستوى السّيولة النقدية على مستوى الخزينة الناتج عن الاضطراب في استهلاك السيولة   و تحصيلها بين فترات الذروة القصوى للنشاط و فترات الذروة الدنيا؛
· تذبذب في مستويات التكاليف المباشرة للنشاط و منها مصاريف المستخدمين و الاستهلاكات الوسيطية.

         يفرض هذا النّوع من النمو على المؤسسة تحدّياً صعباً يتمثل في إيجاد أسلوب فعّال لمراقبة التغيرات في مستوى النشاط  حتى لا تؤثر الخاصية التناوبية على أهداف التوازن المالي و المردودية و كذا البحث عن النمط التنظيمي و التسييري الذي يتميّز بالمرونة الكافية للتغلّب على مختلف الصّعوبات.

3-2- حالات النمو المَرَضِيّة:

الشكل البياني التالي يُعرّفنا بحالتين من حالات النمو غير المرغوب فيها و التي تُشكّل بالنسبة للمسيّر فخاً يجب تفاديه أو التخفيف من انعكاساته لو وقعت المؤسسة فيه، الحالة الأولى تُعرَف بالنمو السّريع غير المتحكم فيه أو ما يصطلح عليها بحالة الهروب نحو الأمام، لأن له مظهراً إيجابياً في حين أن نتائجه عكسية على الوضعية المالية، أما الحالة الثانية و المتمثلة في النمو المتباطئ فلها مظهر سلبي و نتائجها كذلك       و الشّكل التالي يوضّح الحالتين: 

الحالات المَرَضِيَّة للنمو 


يُعطي الشّكل السابق فكرة عن المجال الأمثل للنمو، فلا النمو المتسارع مقبول لأنه يستنزف القدرات المالية للمؤسسة و يؤدّي إلى نتائج عكسية، و لا النمو المتباطئ مقبول لأنه يجفّف منابع الإيرادات و يؤدّي إلى تحقيق خسائر على مستوى النتيجة. 

3-2-1- النمو المُتسارٍع غير المتحكم فيه:



تُصنّف هذه الحالة ضمن الأخطاء الإستراتيجية التي عادة ما تقع فيها المؤسسات الصغيرة           و المتوسّطة نظراً لقلة خبرتها من جهة و الرّغبة الشديدة في تحقيق النمو و الرفع من مستوى حصتها السوقية مقارنةً بالمنافسين من جهة أخرى، تَحدُث هذه الحالة عندما تدخل المؤسسة في عمليات واسعة للرفع من مستوى نشاطها فيرتفع رقم أعمالها بمستوى يفوق إمكاناتها المالية الحالية.

هذا الارتفاع الشديد في رقم الأعمال يؤدّي إلى تنامي الاحتياجات المالية المتعلّقة بدورة الاستغلال (ارتفاع حقوق العملاء و بطء دوران المخزونات)، في وقت تستهلك فيه المؤسسة إجمالي سيولتها النقدية     و نتيجة لذلك تقع في حالة عجز في الخزينة يؤدّي بها في بعض الحالات إلى التوقّف عن الدفع و ما قد ينتُج عنه من احتمالات لإفلاس المؤسسة.

إذن فالنمو غير المتحكَّم فيه يؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً للأهداف النظرية للنمو، و من ثَمَّ يتوجَّب على متخذ القرار الاستراتيجي دراسة إمكانيات المؤسسة الحالية قبل التفكير في اتخاذ أي قرار يتعلّق بالرّفع في مستوى رقم الأعمال.
3-2-2- النمو المتباطئ:



يُشكّل تباطؤ النمو الهاجس الأكبر لكل المؤسسات الاقتصادية على اختلاف أحجامها لأنّه يمثل بداية نهاية تواجد أنشطتها الحالية في السوق، و زاد من حدة ذلك الظروف الاقتصادية العامة ومنها تدويل المنافسة، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ارتفاع وتيرة التطور التقني، حيث أحدثت هذه الظّروف تأثيرات سلبية على مدة حياة المنتجات و جعلها تختفي من الأسواق بشكلٍ أسرع مما كان عليه الأمر في سنوات الإقلاع الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية، كما يعود ذلك إلى عوامل خاصة بالمؤسسة و منها:

· تشبُّع السوق بالمنتج الحالي يؤدي إلى استقرار الطلب عليه؛
· ضُعف الأداء التنافسي مقارنة بالمنافسين يؤدي بالمستهلك إلى التخلّي عن وفائه لمنتج المؤسسة؛
· ظهور تقنية جديدة من شأنه أن يُوقِف تزايد الطلب على المنتجات التقليدية؛
· تَردِّي الأداء التسويقي قد يؤدّي إلى إهمال المنتج من طرف المستهلك حتى و لو كان يُعظّم من منفعته مقارنة بالمنتجات الأخرى. 

       تلجأ معظم المؤسسات اليوم إلى اعتماد إستراتيجية حافظة النشاطات كأسلوب لإنعاش النمو بإطلاق منتج جديد كلما اتجه الطلب على المنتج الحالي نحو التباطؤ، كما تلعب الأنشطة الاقتصادية دوراً كبيراً في إطالة فترة نمو الطلب و التمهيد لإطلاق المنتجات الجديدة عند تباطؤ المبيعات.
4- الأهداف إستراتيجية للنمو:

تُعرّف إستراتيجية النمو على أنها خطة طويلة المدى تؤدّي إلى تنامي حجم المؤسسة، حيث تتضمّن مجموعة من الأهداف تتحقّق تِباعاً بعد أن يصل النشاط إلى الحجم الأمثل الذي يُتيح لها فرص الاستفادة من الامتيازات التي يُوفّرها على المستويات الاقتصادية و التنافسية و المالية.

نُدرك من خلال التّعريف السّابق أن النمو يُعتبَر هدفاً استراتيجياً يتحقّق على المدى البعيد ويتطلّب تسخيراً معتبراً للموارد و الإمكانيات، كما يتطلّب كذلك بذل مجهودات تنظيمية كبيرة واستمرارية في تحقيق الفعالية، و يهدف ذلك كلّه إلى الاستفادة من الامتيازات التي يُتيحها النمو على كل المستويات.
 
4-1- أهداف إستراتيجية النمو على المستوى التسييري: 


يُساهم النمو على هذا المستوى في تحقيق الأهداف العامة للنظام المتمثلة في الربح و البقاء و ضمان الاستمرارية، و ذلك يمر بتجسيد الأهداف المسطرة و تحقيق نجاحات تتراكم عبر الزّمن لتُشكل ثقافة للتسيير داخل المؤسسة يستند إليها متخذ القرار كمرجعية في إعداد المُخططات و تسطير الأهداف.


هذه المرجعية في اتخاذ القرار تَظهر من خلال التوافُق بين المسيرين و المالكين (المساهمين) على سلوك نهج معين للنمو يحقّق أهداف الطرفين المتراوحة بين الارتفاع في معدل الربح و الارتفاع في معدل النمو و التي نوضّحها من خلال الشكل التالي:

النمو و أهداف التسيير

المصدر: B.De Montmorillon, op cit, Page 874.
يُوضّح الشّكل حجم التعارُض بين المسيرين الذين يهدفون إلى الوصول إلى أعلى مستويات النمو بالسّعي نحو الوصول إلى المعدل g*  و ذلك بتوفير الموارد   و اقتناء فرص النمو المتاحة، في حين يذهب المالكون إلى تعظيم أرباحهم إلى المستوىV1   الذي يتحقّق في هذه الحالة عند مستوى نمو يقِلّ عن المستوى الذي يستهدفه المُسيّرون.

و مرد ذلك إلى أن المسيرين يسعون إلى تخفيض الأرباح تدريجياً من المستوى V0 إلى المستوى V1(تطبيق الأسعار التنافسية) كوسيلة لتحقيق النمو المستهدَف، و من ثَم فإن نجاح إستراتيجية النمو يتوقّف على إيجاد مجال النمو الأمثل الذي يُحقّق رضى الطرفين لأن ذلك يعتبر السّبيل المناسب لتمويل احتياجات النمو دون خلل في التوازن.

4-2- أهداف إستراتيجية النمو على المستوى التنافسي: 

في سوق المنافسة يتحقّق النمو بالاستحواذ على حصص السّوقية و ذلك على حساب المنافسين       و يتحقّق ذلك بامتلاك الأدوات التنافسية الضرورية و التي تمتلكها المؤسسة نتيجة للارتفاع في الحجم       و تستخدم كوسيلة للهيمنة على المنافسين، و المتمثّلة في أثر الخبرة
، وفورات الحجم، أثر التمرّن
، وكلّها عوامل تساهم في تحقيق النمو بالنّظر إلى ما تُحدِثه من تأثيرات نُذكر منها:
· التحكّم في التكاليف، و هذا يُتيح للمؤسّسة القدرة على المناورة في الأسعار كوسيلة لاتخاذ وضعيات تنافسية قويّة  تُمكّنها من تحقيق النمو في السّوق؛ 
· تَراكُم الخبرة يُكسب المؤسسة قُوّة تفاوضية مع مختلف المتعاملين والشّركاء الصناعيين والتجاريين  وكذا الوسطاء الماليين، وحتى السّلطات العامة، تُمكّنها من تعزيز وضعيتها التنافسية و تحقيق مكانة سوقية ذات أهمية؛
· يسمح للمؤسسة بالحفاظ على المقوّمات الأساسية للبقاء، أهمُّها حجم المؤسسة، المردودية، حواجز الدخول
، التي تُعتبر سداً منيعاً تحتمي به المؤسسة من مخطر المنافسين المحتملين.

4-3- أهداف إستراتيجية النمو على المستوى المالي: 


على المستوى المالي يساهم النمو في تدنية المخاطر الناتجة عن خاصية عدم التأكد في المحيط المالي و الاقتصادي و السياسي...إلخ، و ذلك بفضل إتباع إستراتيجية التنويع مثلاً، التي توزِّع هذه المخاطر على مجموعة من الأنشطة و القطاعات، و على هذا الأساس يقِلُّ تأثيرها على المستوى الإجمالي للمؤسسة بنقل الموارد من نشاط لآخر.



داخل المؤسسة يُحقّق النمو المرونة المالية التي تضمن لها الحصول على التمويل الضروري لاحتياجاتها المالية تحت قيد تحسين المردودية و الاستقلالية المالية، و التي نوضّحها من خلال الشكل البياني التالي:

النمو و المرونة المالية

المصدر: M.Darbelet et autres, Notions fondamentales de gestion d’entreprise, 3ème édition, FOUCHER, Paris, 2000, Page 378.



حسب الشكل أعلاه فالنمو يمثل حلقة الوصل بين المردودية التي تتحسّن بفعل الارتفاع في الحجم     و بين مصادر التمويل، فكلما زاد حجم المؤسسة كلما تحسّنت مردوديتها، و كلما أدى ذلك إلى ارتفاع قدرة المؤسسة على تمويل احتياجاتها المالية ذاتياً و/أو باللجوء إلى المصادر الخارجية و هذا بدوره يؤدي إلى الارتفاع في حجم الأصول.   
5- انعكاسات النمو على البنية الهيكلية و التنظيمية للمؤسسة:


يتمثّل الهيكل التنظيمي في التسلسل الهرمي لعمليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة، حيث يَظهر من خلاله الكيفيات التي وُزعَت بها المهام و وُكِّلت بها المسؤوليات و قُسّمت بها الوظائف و الأنشطة، كما يُظهر طبيعة العلاقات بين مُختلَف المسؤولين، و يُمكن دراسة الهيكل التنظيمي من خلال تحليل أبعاده إلى محور أفقي يُبيِّن كيفية توزيع المهام و آخر عمودي يُبيِّن كيفية ممارسة السُّلطة.

5-1- الهيكلة التنظيمية الوظيفية:  

أقترح الهيكل التنظيمي الوظيفي من طرف F.Taylor، و هيكل بسيط يعتمد بشكل أساسي على تقسيم النشاط إلى مراحله الأساسية (الشراء،الإنتاج،البيع...إلخ)، و ذلك تطبيقاً لمبدأ تقسيم العمل، حيث تُقسَّم المسؤوليات في هذا النوع من الهيكلة بشكل أفقي، و هذا بهدف الحصول على الكفاءة و الاستفادة من وفورات الحجم الناتجة عن الاستخدام الأمثل للكفاءات و المُؤهَّلات و الإمكانيات و التنسيق بين مختلف القوى الداخلية لوظائف المؤسسة، و الشكل التالي يُوضِّح بنية الهيكل التنظيمي الوظيفي: 
الهيكل التنظيمي الوظيفي


نظراً لأنَّ المؤسسة تنمو بشكل مستمر، فإنَّ ذلك يُمثِّل عامل مهم لاستجابة الهيكل الوظيفي لهذا التغيّر في الحجم ، و من هنا نجد أنَّ الهيكلة الوظيفية تتخذ عدّة أشكال في مراحل مختلفة هي:
· الهيكلة التنظيمية المدارية: و تُطبَّق في المؤسسة الصغيرة و متناهية الصِّغر، حيث يلعب فيها المالك المؤسس أدواراً مُهمَّة في التسيير و التنظيم، و بالتالي فجميع أفراد المؤسسة يتجمَّعون في شكل مداري حول المسؤول الأول، و الذي يتولى جميع المسؤليات سواء كانت إستراتيجية أو عملية؛
· الهيكلة التنظيمية الثنائية: إنّ تطوّر المؤسسة و نموها يفرض عليها مجموعة من المُتغيِّرات الجديدة، حيث يضطر كل مسؤول إلى الإستعانة بمساعدين يتخلى لهم عن مجموعة من المسؤوليات الفرعية، و عليه تتحدَّد الوظائف و تُقسَّم المسؤوليات، إلا أنَّ سلطة المسؤول الأول تبقى قائمة و تمثل قاعدة لضمان الانسجام و تسيير العلاقات الداخلية بين الوظائف و المصالح؛
· الهيكلة الوظيفية المتطورة: عندما تبلغ المؤسسة مراحل متقدمة من النمو و التوسّع، تزداد مشاكل الرقابة الداخلية، الأمر الذي يجعل عملية التسيير و التنظيم تحتاج إلى كفاءات مُتخصِّصة و متطورة       و متنوعة، و لتحقيق ذلك يجب إخضاع الإدارة العامة إلى مبدأ التخصص حسب المؤهلات التقنية لكل مسؤول إداري.

من إيجابيات هذا الهيكل أنه يُمكِّن المؤسسة من تحقيق مستويات عالية من الكفاءة التنظيمية و ذلك في حالات المحيط المستقر و التكنولوجيا البسيطة الثابتة، كما أنَّ تولى مهام المراقبة من طرف مُتخصِّصين  يجعلهم يتخذون قرارات أكثر نجاعة لحل المشاكل المطروحة، إضافة لذلك فإنَّ التخصص المنتشر بين أفراد المؤسسة يجعلهم يكتسبون معارف و مُؤهَّلات أكثر عمقاُ مما يؤدّي إلى اكتساب خبرات عالية.

من جهة أخرى فإن اعتماد الهيكلة الوظيفية على المركزية  في التسيير يؤدي في حالة نمو المؤسسة السريع إلى مشاكل في التنسيق بين المصالح و الوظائف، بحيث يحدث تباعد بين الإجراءات المتخذة        و المتطلبات الميدانية و هذا يُؤدِّي إلى فقدان الفعالية، و يجعل العملية التنظيمية تتميّز بنوع من اللامرونة في التأقلم مع المُتغيِّرات الجديدة التي تفرضها البيئة الخارجية.
5-2- الهيكلة التنظيمية الأقسامية:  
يستخدم هذا النوع من الهيكلة في المؤسسة الكبيرة أو تلك التي لها منتجات مختلفة و متنوعة، حيث يعتمد هذا على تقسيم المسؤوليات و الأنشطة حسب كل منتج أو نشاط أو عائلة منتجات، و هذا يؤدي إلى نوع من التجانس الكبير بين الوظائف، فكل قسم أو مصلحة يتميز باستقلالية كبيرة، و يمكن بذلك إعداد هيكل خاص بكل وظيفة على حدا، و هذا بدوره يجعل من عملية المراقبة أكثر فعالية حيث تتخصّص كل وظيفة بنوع معين من المراقبة، و الشكل التالي يُوضِّح ذلك: 
الهيكل التنظيمي الأقسامي


يستجيب الهيكل الأقسامي للمؤسسة المطبقة لاستراتيجيه التنويع، حيث تتمايز و تتكامل الأنشطة  بحيث تظهر المؤسسة كمجموعة مؤسسات مُشكِّلة بذلك حافظة أنشطة، و ينفرد كل نشاط بتحليل وضعياته الإستراتيجية و تخطيط الأهداف و تنفيذ القرارات و تطبيقها و مراقبتها، و بالتالي فكل فرع يتمتع باستقلالية كبيرة، إلا أن نمو المؤسسة يفرض مجموعة من التحديات نختصرها في النقاط التالية:
· ضرورة الإستفادة من التجانس و الاستقلالية بين مختلف الأنشطة بشكل يسمح بتحديد المسؤوليات    و متابعة النتائج و هذا يؤدي إلى تحفيز المسؤولين و الرفع من مستوى الأداء؛
· يفرض هذا الهيكل على المؤسسة بتقدير موقعها التنافسي في السوق بشكل متواصل، و قدرة كبيرة على التأقلم مع التغيرات السريعة في بيئتها الخارجية؛
· نظراً للاستقلالية الكبيرة بين الأنشطة، فإن الهيكل الأقسامي لا يُمكِّن المؤسسة من الاستفادة من وفورات الحجم؛
· تزداد عملية التسيير تعقيداً و تكلفةَ كلما زاد حجم المؤسسة و تنوعت أنشطتها و منتجاتها، لا سيما إذا تعلق الأمر بالتكامل العمودي نحو الأمام و/أو الخلف.
5-3- الهيكلة التنظيمية المصفوفية:

يُستخدَم الهيكل المصفوفي لتجاوز التأثيرات السلبية لنمو المؤسسة على العملية التنظيمية عند تطبيق الهياكل السابقة، حيث يرتكز هذا النوع من الهياكل على توزيع المهام و الأنشطة وفق المعيارين الوظيفي            و الأقسامي معاً، و بالتالي فالهيكل المصفوفي يبحث عن أقصى درجات المرونة، و ذلك من خلال الاستفادة من الكفاءات المُتوفِّرة في كل من الهيكل الوظيفي و الهيكل الأقسامي.


يفرض الهيكل الأقسامي على كل مسؤول نوعين من الإختصاصات، اختصاص قسمي ناتج عن ترأسه لمشروع أو منتج معين، و اختصاص وظيفي مُقسَّمة حسب كل منتج أو نشاط و الشكل التالي يُوضِّح البنية الأساسية للهيكل المصفوفي:
الهيكل التنظيمي المصفوفي


يتوافق هذا الهيكل مع كل استراتيجيات نمو المؤسسة لأنه يتميّز بمرونة عالية، و ذلك من خلال إمكانية إضافة أو التخلّي عن منتَج أو مشروع دون أن يُحدِث ذلك تغييرات هيكلية كبيرة على البُنية التنظيمية، حيث أنّ مجموع الوسائل و الإمكانات تخضع للاستخدام المشترك، إلا أنّ ذلك يفرض على المؤسسة إيجاد نوع من التوازن بين سلطة كل مسؤول و تنظيم احتمالات المواجهة بين أعضاء التنظيم عند التصادم في التسيير و تسيير الصراعات بين أعضاء التنظيم الناجمة عن تداخل الأهداف.


كما يدعم هذا الهيكل كل أشكال المبادرة و الإبداع من خلال تشكيل المجموعات المُقسَّمة حسب الأهداف، و التي تعمل وفق نظام المكافآت و الحوافز الذي يُمكِّن الأفراد من تلقي مكافآت تتناسب مع مجهوداتهم المُحدَّدة حسب هدف كل مجموعة.
إلا أنّ التحديات التي يفرضُها النمو تُفرز مجموعة من النتائج السّلبية على المستوى التنظيمي، نذكُر منها:
· الازدواج الهرمي: فتلقي كل فرد الأوامر من مسؤوليِِْن، يُسبب عدم التجانس و يطرح مشاكل تنسيقية خطيرة تتفاقم كلما زاد حجم النشاط؛
· الإعتماد على الكفاءة الجماعية على حساب الكفاءة الفردية حسب منطق الهيكل المصفوفي ينتُج عنه مجموعة من الصّراعات السّلطوية بين المحورين الأفقي و العمودي، بحيث يتحوّل كل منصب في الهيكل التنظيمي إلى ميدان لإثبات التفوّق بدل ميدان للتعاون و التكامل بين مختلف القوى التنظيمية؛
· كلما زاد حجم المؤسسة بفعل النمو زاد ذلك من ضرورة الإستعانة بأنظمة تنسيقية و نُظُم لمراقبة التسيير مما يفتح المجال أمام تضخّم التكاليف.
6- خلاصة:


إنّ الفكرة الأساسية التي نستخلصُها مما سبق أنّ النمو هو السّبيل الوحيد للمؤسسة إذا ما أرادت تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، سواء تَعلّق ذلك بالهدف التقليدي الذي يفرضه المنطق الاقتصادي للمؤسسة المتمثّل في تحقيق الأرباح  و تعظيم المداخيل أو ما يتعلّق بضمان الاستمرارية و البقاء و الذي يُشكّل الأولوية الأولى في عصر المنافسة الشّرسة بين المؤسسات، تحت قانون البقاء فيه للمؤسسة التي تتميز بالفعالية الاقتصادية و مواكبة التسارع في نمو الأسواق؛

كما تجدر الإشارة إلى أنّ هناك إمكانية لتحقيق الهدفين معاً بشرط أن تتمكّن المؤسسة من النمو بوتيرة تُواكب فيها النمو في السّوق، و لتصل بعدها إلى تحقيق الحجم الحرج الذي يُمكِّنها من فرْض وجودها في البيئة التنافسية.


هذه الأهداف تُمثّل في الحقيقة البعد الأهم في أولويات المؤسسة، و على هذا الأساس تتولّى القمّة الإستراتيجية في الهيكل التنظيمي مُهمّة التخطيط و تنفيذ و مراقبة الأهداف المتعلّقة بتحقيق النمو و من ثم الاستفادة من امتيازاته، و يتوقّف ذلك على مجموعة من المتغيّرات تتعلّق بالموارد و حالة محيطها الخارجي.

إلا أنّ النمو يُحدث مجموعة من التغييرات التنظيمية، فتطور حجم المؤسسة باستمرار خلال دورة حياتها يتطلب إحداث تغيرات في الهيكل التنظيمي يستجيب لخصوصياتها في كل مرحلة، ففي البداية تتبنى المؤسسة الهيكل المُرتكز على شخص المالك و بتطور النشاط و تنوع الوظائف تتوجه نحو تطبيق الهيكل الوظيفي المركزي، و بنموها و تنوع منتجاتها و وحداتها تلجأ إلى تطبيق الهيكل الأقسامي و من أجل البحث عن المرونة الكافية لتسيير الأنشطة المتعددة تتحول نحو تطبيق الهيكل المصفوفي.

نُشير في الأخير إلى أنّ هنالك الكثير من المُتغيرات المُتحكِّمة في اختيار الهيكل التنظيمي إضافة إلى النمو، نذكر منها التكنولوجيا المُستخدَمة، الإستراتيجية المُطبَّقة، حالة المحيط الخارجي، الأمر الذي يُحتِّم على المؤسسة السعي نحو اكتساب المرونة التنظيمية الكافية التي تُمكّنها من الاستجابة إلى كل هذه العوامل بشكل يجعلها قادرة على تحقيق أهدافها المُتعدّدة و المُتغيّرة باستمرار.  
7- الهوامش و الإحالات:
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� - حيث يُشير في تعريفه إلى الفرق بين مفهومي النمو (La croissance) و التطور (Le développement) فالأول يُعبر عن التغير الكمي في الحجم، أما الثاني فيُعبر عن التغيرات الكيفية في خصائص و طبيعة المؤسسة.


�-E.T.Penrose, Facteurs, conditions et mécanismes de la croissance de l’entreprise, Editions Hommes et Technique, Paris, 1963, Page 13.


�  - لمزيد من التفصيل إرجع إلى: 


B.Coriat et O.Weinstein, Les nouvelles théories de l’entreprise, Le Livre de Poche, Paris, 1995.


�- S-P.Moungou, La croissance de l’entreprise - Le cas de l’industrie agroalimentaire de l’économie camerounaise, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de NANTE, 2005, Page 48.  


� - M.Marchesnay et C.Fourcade, Gestion de la PME/PMI, Nathan, Paris, 1997, Page 87.


� - S-P.Moungou , op cit, Page 49.  


� - C-N.Churchill et V-L .Lewis, Les cinq stades d’évolution d’un PME, Harvard- l’expansion, Automne, 1983, Page 51.


� - C-N.Churchill et V-L .Lewis, op cit, Page 55.


� - L-E.Greiner, De l’utilité des crises dans l’entreprise, Harvard – l’expansion, N°5,1977, Pages 22-29.


�-  تكون الحالة التي يفرزها فرصة إذا كانت تتيح وضعاً مستقبلياً أكثر جاذبية من الوضع الحالي مع قدرة المؤسسة بإمكانياتها الحالية والمستقبلية على  الاستفادة من هذه الوضع و ألا تتناقض مع الإطار العام لإستراتيجية المؤسسة.


� - و لا يتحقق ذلك إلا بامتلاك المؤسسة لنظام معلومات قادر على التقاط المعلومة من المحيط بشكل فعال و معالجتها و وضعها في متناول متخذ القرار. 


� - من مؤشرات قياس الأداء الاستراتيجي للمؤسسة هو قدرتها على اقتناء الفرص و تجنب التهديدات التي يفرزها المحيط.


� - تتحول الفرصة إلى تهديد حقيقي يتمثل في تراجع الوضعية التنافسية للمؤسسة في السوق، و ذلك  حال ضياعها أو تجاهلها واستفادة المنافسين من امتيازاتها.


�- M.Darbelet et autres, op cit, Page 376.


� - و يأتي ذلك بسبب قصر دورة حياة المنتج الناتج عن عدة عوامل منها التطور التقني المتسارع و التغير السريع في أذواق المستهلكين بسبب التأثيرات السلبية التي يخلفها الإشهار و عوامل الترويج بصفة عامة.


� - الاحتياج في رأس المال العامل للاستغلال (Le Besoin en Fond de Roulement d’Exploitation.) هو مؤشر مالي يعبر عن رأس المال الضروري لتغطية احتياجات دورة الاستغلال المتأتية عن تباعد آجال الدفع و السداد لكل من حقوق الاستغلال متمثلة في حقوق العملاء و المخزونات     و موارد الاستغلال متمثلة في حقوق المورد.


� - R.Leduff, Encyclopédie de la gestion et du management, Dalloz, Paris, 1999, page231.


� - B.De Montmorillon, Croissance de l’entreprise, Encyclopédie de gestion, 2ème édition, Economica, Paris, 1997, Page 866.


�- يقصد بأثر الخبرة (l' effet d’expérience) تلك العلاقة العكسية التي تربط عمر المؤسسة معبر عنه بالخبرة المتراكمة بمستوى التكاليف.


�- أثر التمرن (l' effet d' apprentissage) كغيرها من المفاهيم السابقة تدرس ايجابيات الخبرة و انعكاساتها على الأداء و مستوى التكاليف.


�- حواجز الدخول (Les barrières à l' entrée) هي وسيلة من وسائل الحماية من المنافسة تطبقها المؤسسة من أجل منع المنافسين المحتملين من الدخول إلى السوق و يتم ذلك بتطبيق أسعار منخفضة لا تحفز المستثمرين و تجبر المنافسين الحاليين على تقليص أنشطتهم أو الخروج من السوق.


� - لمزيد من التفصيل حول هذا الموضوع أنظر:


G.Bressy et C.Konuyt, Economie d’entreprise, 5ème édition, SIREY éditions, Paris, 2000, Pages 63-80.
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